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Abstract 
Although the legitimacy of demanding a loan from the 
guarantor instead of the debtor is often permitted by the 
scholars, it is causing many social and judicial confusions in 
modern times because people deliberately neglect it, which 
makes the guarantor liable for their debts, and he must bear the 
burden of payment which is causing the bail to be closed. 
Sometimes, without knowing the guarantor's financial status, 
the court orders him to pay the debt and this decision greatly 
affects his family life. In this research, attention has been drawn 
to the need to revise some of the rulings that Islamic scholars 
have stated at a particular time, and they were correct as of that 
time, but due to the change in the situation, those rulings have 
become obsolete at the present time, are not appropriate for the 
time and place. This research consists of an introduction, the 
conditions of guarantee, words related to guarantee, 
justification of guarantee and its wisdom, the sayings of 
scholars in the issue of justification of demanding loan from 
guarantor instead of debtor, legal way of not binding the 
sponsor, etc. are included. In conclusion, there are study 
findings and recommendations from the discussion. 
Keywords: debt, social dimensions, judicial dimensions, 
legitimacy, guarantee, sponsor 
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 دراسة فقهية مقارنة  مطالبة الكفيل بالدين ابتداء وترك الأصيل 
 سعد بن علي عبدالله الأسمري . د

 كلية الشريعة وأصول الدين،    ،ه قفلا م س قب المشاركستاذ لأا
 ة العربي ةالسعودي ة، المملکجامعة الملك خالد، أبها 

 ملخص البحث 
فإن مسألة تجويز مطالبة الكفيل بالدين ابتداء وترك الأصيل مسألة لها أبعادها الاجتماعية والقضائية في وقتنا هذا، فهذا  
باب   سد  إلى  أدى  هذا  زمننا  في  أنه  إلا  الفقهية  المذاهب  أئمة  من  والفضل  العلم  أهل  جمهور  به  القائل  وان كان  القول 

وترك الكفلاء يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة هذه  الكفال ة، وزهد الناس فيها لما تهاون المدينون عمدا في سداد ديونهم ، 
الكفالة فهو من يحكم عليه بالسداد وينفذ عليه دون مراعاة لأحواله المادية والأسرية والتزاماته تجاهها، كالعقاب له على  

إعادة النظر في بعض الأحكام  إقدامه على كفالة ها المدين؛ فأردت أن أ سهم ببحثي هذا في لفت الأنظار إلى ضرورة 
الحال   تغير  ثم  المفاسد  ودفع  المصالح  جلب  من  حينها  في  الشارع  لقصد  محققة  وكانت  معين  وقت  في  أئمتنا  بينها  التي 

مباحث، وفهرس  ويتكون هذا البحث من مقدمة وخمسة  وصار ذلك الحكم الاجتهادي غير مناسب للزمان أو المكان.
للمراجع وآخر للموضوعات بيانها كالتالي: المبحث الأول : في بيان مصطلحات العنوان. والمبحث الثاني: الألفاظ ذات  

مشروعيتها. من  والحكمة  الكفالة  مشروعية   : الثالث  المبحث  مطالبة   الصلة.  مسألة  في  العلماء  أقوال  الرابع:  المبحث 
ثم الخاتمة وأهم التوصيات،   لمبحث الخامس:المخرج الشرعي لعدم إلزام الكفيل بكفالته. وا الكفيل ابتداء  وترك الأصيل.

 ثم فهرس المراجع وفهرس الموضوعات. 
 مطالبة، طلب، مدين، دين، دائن،  كفيل، غريم، أصيل الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:  
وسيئ أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  لله  مضل  الحمد  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  ات 

له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله 
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: 

على   ثقيلا  عبئا  اليوم  أضحى  لمعاملاتهم  وتسهيلا  بالمسلمين  إرفاقا  الله  شرعه  الذي  الكفالة  عقد  موضوع  فإن 
النفس لا يريد الشخص أن يسمعه فضلا عن أن يطلب منه كفالة أحد ولو كان ذلك المكفول أباه أو أخاه بل ربما حتى  

الدين ورقته والتساهل بل التفريط في حفظ حقوق الناس    ولو كان ابنه؛ ذلك لما حصل لكثير من الناس اليوم من ضعف 
وعدم الوفاء بالعقود التي التزموا بها مع الآخرين ، ومن أسهل الأمور على كثير من المدينين اليوم أنه بعد أن يسعى حثيثا  

التزم   بما  الوفاء  في  الدائن  يماطل  يبدأ  أن  يلبث  ما  الكفالة  عقد  توقيع  ويتم  يكفله  يواجه  لإيجاد كفيل  الكفيل  تاركا   ، به 
الدائن وحده متناسيا المعروف الذي قدمه له الكفيل عندما قبل أن يكفله، فبدل أن يكافئه بالإحسان إليه والحرص على  
هؤلاء المستهترون ما يشجعهم على ذلك بما   وقد وجد  أن لا يتضرر بسبب كفالته له نجد العكس تماما والله المستعان، 

في   العمل  عليه  يتعرض  جرى  أن  دون  ابتداء  للكفيل  الدائن  مطالبة  تجويز  يرى  الذي  بالقول  الأخذ  من  اليوم  محاكمنا 
للمدين الأصلي، وتبدأ معاناة الكفيل جراء هذه الكفالة التي بدل أن تكون إرفاقا صارت تضييقا وعقوبة على الكفيل  
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لناس اليوم أن الكفالة لم تعد إرفاقا بين الناس  الذي أراد الإحسان فجوزي بالإساءة، مما نتج عنه أن استقر في نفوس ا
 1بل صارت غرما وندامة ، لهذا اشتهر قولهم :  الكفالة أولها ندامة، وأوسطها ملامة، وآخرها غرامة. 

وقتنا    في  والقضائية  الاجتماعية  أبعادها  لها  مسألة  الأصيل  وترك  ابتداء  بالدين  الكفيل  مطالبة  تجويز  فمسألة 
في زمننا هذا أدى إلى  هذا، فهذا القو  ل وان كان القائل به جمهور أهل العلم والفضل من أئمة المذاهب الفقهية إلا أنه 

سد باب الكفالة، وزهد الناس فيها لما تقدم من تهاون المدينين عمدا في سداد ديونهم ، وترك الكفلاء يواجهون مصيرا  
نفذ عليه دون مراعاة لأحواله المادية والأسرية والتزاماته تجاهها،  مجهولا نتيجة هذه الكفالة فهو من يحكم عليه بالسداد وي

كالعقاب له على إقدامه على كفالة هذا المدين، وكأن الكفالة جريمة يستحق فاعلها العقوبة المغلظة، دون أن يسأل عن  
في   العلماء  أقوال  عرض  إعادة  في  لذلك كان  ؛  الوفاء  عن  امتناعه  سبب  عن  ولا  الأصيل  وأدلتهم  المدين  المسألة  هذه  

ومناقشتها في ظل حال الناس اليوم وما لحقهم من التساهل في أداء الحقوق وضعف الوازع الديني لدى كثير منهم وطغيان  
الكفالة   تشريع  من  الشارع  قصد  يحقق  الذي  المسألة  هذه  في  الراجح  القول  لبيان  بالغة  أهمية  الأخلاق  وسوء  الماديات 

لحفظ الضرورات الخمس وصيانتها لجميع الناس وليس لبعضهم على حساب آخرين، ومعلوم    ويبين أن الأحكام شرعت
أن الفتوى والاجتهاد يتغيران بتغير أحوال الناس زمانا ومكانا وحالا، فأردت أن أسهم ببحثي هذا في لفت الأنظار إلى  

في بعض الأحكام التي بينها أئمتنا في وقت معين وكانت مح ققة لقصد الشارع في حينها من جلب  ضرورة إعادة النظر 
المصالح ودفع المفاسد ثم تغير الحال وصار ذلك الحكم الاجتهادي غير مناسب للزمان أو المكان وهناك من أقوال أهل  
العلم المعتبرين وإن كان في الزمن السابق يعد مرجوحا إلا أنه قد يكون راجحا في زمن آخر أو بلد آخر إذا كان قصد  

 قق به بشكل أظهر،  ويحصل به جلب المصالح ودفع المفاسد على الوجه الأكمل . الشارع يتح 
لهذا عزمت على الكتابة في هذه المسألة محاولا إعادة تحريرها وبذل الجهد في الانتصار للقول الذي أرى أنه قد   

الأكمل الوجه  على  الكفالة  تشريع  من  الشارع  لقصد  والمحقق  الوقت  هذا  في  الراجح  هو  : يكون  هذا  بحثي  وسميت   ،
 مطالبة الكفيل ابتداء بالدين وترك الأصيل، دراسة فقهية مقارنة. 

 الدراسات السابقة:  
 لم أطلع على من كتب في هذه المسألة بعينها حسب اطلاعي. 

 أسئلة البحث: 
 ما حكم الكفالة شرعا، وما دليل مشروعيتها؟  .1
 ن قبل الأصيل؟ ما رأي جمهور الفقهاء في ابتداء مطالبة الكفيل بالدي .2
 هل هناك من خالف رأي الجمهور؟  .3
 ما هي الآثار السلبية المترتبة على الأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة؟  .4
 ما هو الرأي الراجح في هذه المسألة ومسوغاته؟  .5

 :منهج البحث والدراسة
 :استقرائي تحليلي مقارنمنهج في هذا البحث بإذن الله  هلكأسالمنهج الذي س

 . استقرائي: وذلك بتتبع أقوال العلماء في موضوع اثر التقادم في مجال بحثيمنهج 
 .منهج مقارن: بعرض آراء الفقهاء في المسألة، ودراستها دراسة فقهية مقارنة موثقة من كتب المذاهب المعتمدة
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 .كم استنباط الرأي المعتمد في المسألة، ودليل ذلك الحدراسة الآراء وأدلتها ثم منهج تحليلي: ب
 :وفي ضوء هذا المنهج ستكون الدراسة على النحو الآتي

 إذا احتاجت إلى ذلك.  تصوير المسالة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها .1
 .ذكر حكمها بالدليل ، مع توثيق هذا الاتفاق من مظانه المعتبرةأإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فس .2
 :تبع مايليألخلاف بين أهل العلم فسإذا كانت المسألة من مواضع ا .3

 .تحرير محل الخلاف إن كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق-أ
الاتجاهات    -ب حسب  الخلاف  عرض  ويكون  العلم  أهل  من  بها  قال  من  وبيان  المسألة،  في  الأقوال  ذكر 

 .الفقهية
 .العناية  بذكر ماتيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالحالاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع    -ت
 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية-ث

أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها، وذكر    استقصاء-ج
 .ذلك بعد الدليل مباشرة

 .الترجيح مع بيان سببه -ح
 .راجع والمصادر في التحرير والتوثيق والتخريجعتمد على أمهات المأس .4
 .التركيز على موضوع البحث دون استطراد .5
 .عزو الآيات إلى سورها، وكتابتها وفق رسم المصحف  .6
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكر أهل الشأن   .7

 .أو أحدهما، فإن كانت كذلك فسنكتفي بالتخريج منهمافي درجتها إن لم تكن في الصحيحين  
 .تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها .8
 .التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو كتب المصطلحات .9

 .والصفحةتوثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء   .10
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث   .11

 .الشريفة، والآثار، وأقوال العلماء
 .ختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصياتأ .12
 . فهرسي المراجع، والموضوعات منعا للإطالةب بحث إتباع ال .13

 :ة البحثخط
 ويتكون هذا البحث من مقدمة وخمسة مباحث، وفهرس للمراجع وآخر للموضوعات بيانها كالتالي:  

 المبحث الأول : في بيان مصطلحات العنوان.  
 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة. 

 المبحث الثالث : مشروعية الكفالة والحكمة من مشروعيتها. 
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 مسألة مطالبة الكفيل بالدين ابتداء  وترك الأصيل. المبحث الرابع: أقوال العلماء في 
 المبحث الخامس:المخرج الشرعي لعدم إلزام الكفيل بكفالته. 

 ثم الخاتمة وأهم التوصيات، ثم فهرس المراجع وفهرس الموضوعات. 
أبرز من  الذي  الإسلامي  الفقه  وخدمة  الحق،  لبيان  يوفقني  وأن   ، والتسديد  العون  تعالى  الله  أسأل  سماته    وإني 

 التجدد ومواكبة التغيرات في كل زمان ومكان بما يكفل سعادة الإنسان وراحته في الدارين، والحمد لله رب العالمين.
 المبحث الأول : بيان مصطلحات العنوان

 في هذا المبحث سأعرف بالمصطلحات الفقهية الواردة في العنوان التي قد تحتاج لبيان بشكل مختصر وهي: 
 المطالبة لغة واصطلاحا:  أولا: تعريف  

المطالبة لغة من الطلب وهو  : محاولة وجدان الشيء وأخذه ، والمطالبة: أن تطالب إنسانا بحق لك عنده، ولا  
 وهي في الاصطلاح لا تخرج عن هذا المعنى.  2تزال تطالبه و تتقاضاه بذلك. 

 ثانيا : تعريف الكفيل لغة واصطلاحا: 
 4فالة، وكفلت عنه بالمال لغريمه.کيقال : كفلت به   3الضامن، وأكفله إياه، وكفله:ضمنة. الكافل والكفيل لغة:  

عين.  أو  دين  أو  بنفس  المطالبة  في  الأصيل  ذمة  إلى  ذمته  يضم  من  هو  الكفيل   : الاصطلاح  وبصيغة   5وفي   ،
 6أخرى هو: هو من التزم دينا، أو إحضار عين أو بدن. 

 عرفها الفقهاء بعدة تعريفات. وهو مأخوذ من الكفالة ، وقد 
 7فقد عرفها الحنفية بأنها: )ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة،وقيل: في الدين، والأول اصح(. 

 8. وعرفها المالكية عند حديثهم عن الضمان بأنها: شغل ذمة أخرى بالحق
م حق ثابت في ذمة الغير،  وعرفها الشافعية كذلك عند حديثهم عن الضمان، فقالوا: الضمان شرعا يقال:لالتزا

 أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة.  
وصبيرا   وكفيلا  وكافلا  وزعيما  وحميلا  وضمينا  ضامنا  لذلك  الملتزم  ويسمي  ذلك،  به  يحصل  الذي  للعقد  ويقال 

 9وقبيلا. 
 10المضمونة. وعرفها الحنابلة بأنها: التزام إحضار المكفول به وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان 

 11وقالوا في الضمان: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه.
 12وبصيغة أخرى هو:ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. 

 ثالثا: تعريف الترك لغة واصطلاحا: 
 13الترك لغة: ودعك الشيء، وترك الشيء خلاه. 

ع رحلت  تركا  المنزل  تركت  إذا  يقال:  حقه  ترك  فقيل  المعاني  في  للإسقاط  أستعير  ثم  فارقته،  الرجل  وتركت  نه 
 14أسقطه.

ليس   إنه   : وقيل  نفسي،  فعل  فهو  الإيقاع،  عن  النفس  والفقهاء: كف  الأصوليين  أكثر  اصطلاح  في  والترك 
 15بفعل.
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 رابعا: تعريف الأصيل لغة واصطلاحا: 
   16والأصل أسفل كل شيء وأساسه.الأصيل لغة: يقال رجل أصيل : له أصل،  

 17ويطلق اصطلاحا على: ما يبنى عليه، وهو هنا: المكفول عنه. 
 المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة 

 ومنها: 18ذكر الفقهاء عددا من الاصطلاحات التي لها علاقة بمصطلح الكفالة 
إياه: كفله،    :أولا: الضمان   وضمنه  به،  أي كفل  وضمانا:  ضمنا  وبه  الشيء،  ضمن  و  ضمن،  من  مشتق 

 19والضمين : الكفيل. 
بفتح الحاء أي الدية، والغرامة التي يحملها قوم عن قوم، والحميل: الكفيل، وحملت به حمالة:    ثانيا: الحمالة:   

 20كفلت به. 
 21والحويل: الكفيل. بفتح الحاء التحول والانتقال،  :ثالثا : الحوالة  
 22و تاتي بمعنى السيادة والرياسة ،كما تأتي بمعنى الكفالة، والزعيم: الكفيل.  :رابعا : الزعامة 
فلان    : خامسا: الصبارة  وصبر  وضبطها،  حبسها  أي  نفسه:  وصبر  يجزع،  ولم  تجلد   : صبرا  صبر  من  مشتقه 

 23وإنما سمي بذلك لأنه يصبر على الغرم. بالشيء صبرا وصبارة: أي كفل به، ومنه الصبير وهو الكفيل، 
غرما وغرامة، والغرم الدين، ورجل غارم: أي عليه دين، والغرم أداء شيء    سادسا: الغرامة:   واصلها غرم يغرم 

 24يلزم، مثل كفاله يغرمها، والغريم: الضامن، أي الملتزم ذلك، والغارم  المغرم سواء. 
 25والقبيل الكفيل،يقال: قبل به قبالة وذلك انه يقبل على الشيء يضمنه. وتأتي بمعنى الكفالة،    : سابعا: القبالة

 المبحث الثالث: مشروعية الكفالة والحكمة من مشروعيتها. 
 الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة ، وهي مستحبة في الجملة، ومن أدلة مشروعيتها باختصار: 

[،  72صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بهِِ حِمْلُ بعَِيٍر وَأَنَاْ بهِِ زَعِيم{]يوسف:من الكتاب :قول الله تعالى: }قاَلوُاْ نَ فْقِدُ  
 26أي وأنا به كفيل. 

 28والزعيم الكفيل.  27ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: )الزعيم غارم(، 
من   بعضا  بعضهم  يكفل  المسلمون  يزال  ولا  الجملة،  في  الضمان  جواز  على  المسلمون  إلى  وأجمع  النبوة  عصر 

 29يومنا هذا من غير نكير. 
أما عن الحكمة من مشروعية الكفالة، ففي تشريعها ما يحقق اليسر للمسلمين، ويدفع عنهم الحاجة، والشريعة  

ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ    [.185{]البقرة:  قد جاءت لتحقيق اليسر ورفع الحرج عن العباد قال تعالى : } يرُيِدُ اللّه
تعاملات   من  بينهم  ينشأ  ما  بسبب  الناس  بين  والتنازع  الاختلاف  لوقوع  منعا  الكفالة  تشريع  في  أن  كما 

 30وتعاقدات قد تفضي للمنازعة، والشارع حريص على أمن المجتمع واستقرار أفراده.
 المبحث الرابع: أنواع الكفالة 

 : يوه  31قسم العلماء الكفالة إلى أنواع ثلاثة، 
 كفالة الدين : وهو أن تكون الكفالة بأداء دين في ذمة الغير . وهي محل بحثنا .  .1
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كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم : وهو أن تكون الكفالة بتسليم عين معينة موجودة في يد الغير، کرد المغصوب   .2
 إلى الغاصب ، وتسليم المبيع إلى المشتري .

المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع ، وهذا النوع   كفالة بالدرك : وهي الكفالة بما يدرك  .3
لحقوق   ضمانا  الحق  هذا  له  الشارع  المبيع كفل  سلامة  يضمن  وحتى   ، الغير  حقوق  من  للمبيع  الكفالة  من 

 . المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق
 ابتداء وترك الأصيل. آراء الفقهاء في مسألة مطالبة الكفيل بالدين  المبحث الرابع: 

ثالث        لشخص  به  مدينٌ  مثلاً  مالي  مبلغ  في  آخر  شخصاً  شخصٌ  يكفل  أن  المسألة:  لهذا  ،  صورة  فهل 
أم أنه لا ينتقل إلى الكفيل إلاه  ، الشخص الثالث وهو )الدائن( أن يطالب الكفيل مباشرة ابتداء ويترك الأصيل )المدين(

الأصيل من  الحق  استيفاء  تعذر  لصاحب    أم ،  بعد  وليس  تمت كفالته  ما  متى  يبرأ  الأصيل  أن  ،أم  معاً  مطالبتهما  له  أن 
 الحق إلا مطالبة الكفيل فقط ؟ هذه هي صورة المسألة،وسأعرض ما وقفت عليه من آراء للفقهاء فيها فيما يأتي: 

 على ثلاثة أقوال : اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم مطالبة الدائن للكفيل مباشرة ابتداء وترك الأصيل  
وكذا لو   ،  ليس لصاحب الحق مطالبة الكفيل ابتداء إذا كان المكفول عنه حاضراً موسراً بالدين القول الأول: 

كان الأصيل غائبا وله مال حاضر يمكن الأخذ منه بلا مشقة، وهذا القول هو الرواية الظاهرة عن الإمام مالك، ورجع  
إلا إذا اشترط رب الدين أخذ دينه   33واختاره ابن القيم، وابن سعدي، والشيخ محمد العثيمين رحم الله الجميع، 32إليها. 

الكفيل أو  الأصيل  شاء:  أيهما  المدين،  من  عن  المطالبة    الأخذ    في  تقديمه  اشترط  في    ،  أو  المدين  الضامن  ضمن  أو 
 34ولو تيسر الأخذ من مال الغريم. ،  فله مطالبته،  والعسر،  واليسر ،  والغيبة ، والحضور، والموت،  الحالات الست: الحياة
وإن شاء طالب الكفيل  ،  أن صاحب الحق مخير في المطالبة ، إن شاء طالب الأصيل )المدين (  القول الثاني :

   35، من الحنفية  وله مطالبتهما معاً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ،  ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الآخر،  ابتداء
 38وقول عند المالكية. 37، والحنابلة 36، والشافعيهة

الأصيل براءة  بشرط  الكفالة  إذا كانت  إلا  الأصيل  براءة  الجمهور  عند  الكفالة  على  يترتب  حينئذ  ،  ولا  لأنها 
 39ينافي مقتضى الضمان. تكون حوالة معنى، ولم يجز الشافعية في الأصح عندهم الكفالة بشرط براءة الأصيل؛ لأنه شرط  

القول الثالث: أن الكفالة توجب براءة الأصيل كالحوالة، وينتقل الحق بذلك إلى ذمة الكفيل؛ فلا يملك الدائن  
 40مطالبة الأصيل، كما في الحوالة، وهذا قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وابن سيرين وهو مذهب الظاهرية. 

 والترجيح الأدلة والمناقشة 
 أولا: أدلة القول الأول:  

 استدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة منها: 
القياس على الرهن، فإن الكفالة وثيقة للمال فلا يستوفي الحق منها إلا عند تعذر استيفائه من    الدليل الأول:

وامتن الراهن  عدم  عند  الرهن إلا  للمرتهن إلى  سبيل  لا  سبيل إلى  الأصيل كالرهن ، فكما أنه  لا  الوفاء ، كذلك  عن  اعه 
الكفيل إلا عند عدم المكفول عنه ، فمتى تعذر على الدائن الاستيفاء من المدين فإنه يحق له حينئذ مطالبة الكفيل الوفاء  

 41بما التزم به. 
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الدي  ونوقش: عليه  من  يطالب  ذمة يطالب، إنما  وليس بذي  الحق،  عليه  من  لأنه مال  الرهن ؛  يشبه  لا  ن  بأنه 
 42ليقضي منه أو من غيره. 

منه    ويجاب: يستوفي  بالدين،  وثيقة  والرهن  الكفيل  من  أن كلا  الشبه  ووجه   ، وجه  دون  وجه  من  يشبهه  بأنه 
 الدائن دينه لكن عند تعذر الوفاء من الأصيل. 

إليها إلا  إن الضامن فرع ، والمضمون عنه أصل، وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار    الدليل الثاني :
للفرع مع   عند تعذر الأصول، كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، فلا يرجع 

 43فإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع.، تمكن الاستيفاء من الأصل
لم  الدليل الثالث: الحق كما  محل  لتعدد  يوضع  لم  الأصل  في  الضامن  به  أن  ليحفظ  وضع  وإنما   ، لنقله  يوضع   

ولم ينصب   الأصلي ،  محله  من  الاستيفاء  تعذر  عند  إليه  محل يرجع  له  ويكون  والهلاك ،  القوى  من  حقه  الحق  صاحب 
 44الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل ويسرته والتمكن من مطالبته. 

ا  الدليل الرابع:  وجود  مع  الضامن  مطالبة  المعهود  ولأن  لأن  ؛  الناس  من  استقباح  فيها  وملاءته  عنه  لمضمون 
هذا هو المتعارف عليه عند الناس، وعرف ،  عنهم أنه لا يطالب الضامن إلاه عند تعذر المضمون عنه أو عجزه عن السداد 

 45الناس وعادتهم معتبرة  ومحكمة شرعا إذا لم تخالف الشرع. 
ين مع قدرة المدين على السداد وعدم مماطلته تؤدي إلى إحجام كثير  ولأن مطالبة الكفيل بالد  الدليل الخامس:

امن الناس عن فعل الخير ، وتؤدي إلى حرج يقع فيه كثير من المحتاجين ممن يحتاجون إلى من يكفلهم فلا يجدون كفيلا 
 46. خشية أن يطالب الكفيل ابتداء عند عدم سداد المدين

 ثانيا: أدلة القول الثاني: 
 ب القول الثاني لما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة منها: استدل أصحا

وفيه:"... إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث  صلى الله عليه وسلم  حديث قبيصة بن مخارق الهلالي عن النبي الدليل الأول:
 47: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك..." 

 48للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. أباح المسألة صلى الله عليه وسلم أن النبي  وجه الاستدلال : 
في   الحمالة  معنى  لأن  وذلك  لكم؛  مسلم  غير  هنا  الحديث  بهذا  الاستدلال  بأن  الاستدلال:  هذا  على  ويجاب 

 49الحديث: الدين الذي يتحمله الشخص للإصلاح بين الناس، وليست الكفالة. 
 50رم". حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غا الدليل الثاني: 

ولم يفرق بين كون المضمون    ،  دل الحديث على أن الدين ثابت في ذمتهما معا على السواء  وجه الاستدلال:
 51أو واحدٍ منهما. ،  عنه قادرا على الأداء أو غير قادر؛ فكان له مطالبتهما معاً 

في كل    ويجاب على ذلك:  غارم  الزعيم  أن  على  لا يدل  أي أنه  عموم له،  لا  الحديث  ولهذا لو  بأن  الأحوال، 
دين   ضمان  في  قتادة  حديث  في  الأصيل كما  من  الوفاء  تعذر  حال  غارما  المراد كونه  إنما  غارما،  يكن  لم  الأصيل  أدى 

 52الميت لتعذر مطالبة الأصيل. 
النبي    الدليل الثالث:  فأتينا  منا  رجل  توفى   " قال  عنه  الله  رضي  جابر  عن  "روي  فخطا  صلى الله عليه وسلم  ما  عليه،  ليصلى 
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قا ثم  مات  خطوة  إنما  قال  الديناران،  فعل  ما  بيوم:  ذلك  بعد  قال  ثم  قتادة،  أبو  فتحملهما  ديناران  قلنا  دين،  أعليه  ل: 
 53أمس ثم أعاد عليه بالغد، قال قد قضيتهما، قال الآن بردت عليه جلده". 

يبرأ بوجوبه على  فيه إلزام الكفيل بما التزم من دين بكفالته للمدين ، وأن الذي عليه الدين لم    وجه الاستدلال:
 54الكفيل إلا بعد القضاء؛ وإذا كان الدين واجبا في الذمتين، فللدائن مطالبة من شاء منهما. 

بأن الحديث ليس فيه ما يدل على تخيير الدائن في مطالبة من شاء من المدين أو الكفيل، بل فيه ما    ويجاب:
 يدل على مطالبة الكفيل حال تعذر مطالبة الأصيل بسبب الموت أو الإفلاس أو غيره. 

له مطالبة كل    أن الضمان توثيق للمال لا ينتقل من ذمة المضمون عنه إلا بالأداء ، وللمضمون    الدليل الرابع: 
 55واحد من الضامن والمضمون عنه حتى يقضي حقه من أحدهم، كالضامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. 

هذا    ويجاب: أن  نسلم  ولا   ، بالأداء  إلا  عنه  المضمون  ذمة  تبرأ  ولا  للمال،  توثيق  الضمان  أن  لكم  نسلم  بانا 
 أداء الأصيل؛ لما تقدم من أدلة.  يعطي الدائن حق مطالبة الضامن ابتداء قبل أن ييأس من

 وقياسكم جواز مطالبة الأصيل والكفيل معا على جواز مطالبة الضامنين قياس مع الفارق فلا يصح. 
يعني    الدليل الخامس: وهذا  الدين ،  في أصل  المطالبة ، أو  في  ذمة  ذمة إلى  ضم  هو  الكفالة  عقد  أن مقتضی 

مشغ عنه  المكفول  الكفيل أو  من  ذمة كل  الضم ما لم يشترط  بقاء  والبراءة تنافي  شاء ،  أيهما  ويملك مطالبة  ولة للدائن، 
كما يبرأ المحيل،    ،المدين براءة ذمته بالكفالة، وحينئذ يكون العقد حوالة ، إلا أن المضمون عنه هنا لا يبرأ بنفس الضمان

 56فهما متغايران وبينهما فرق. 
ا  ويجاب على هذا الدليل: أن  لكم  يسلم  لا  إلى  بأنه  الذمتين  إحدى  ضم  فاقتضى  الضم  من  مشتق  لضمان 

 57الأخرى، وذلك من وجهين:
لفظا   تشابها  وإن  مختلف  ومعناهما  مختلفة،  فمادتهما  الضمين  من  والضمان  المضاعف،  من  الضم  أن  أحدهما: 

 ومعنى في بعض الأمور. 
عه استقلالا، وبدلا، والأعم  والآخر: أنه لو كان الضمان مشتق من الضم، فالضم قدر مشترك بين ضم يطالب م

 لا يستلزم الأخص.  
 ثالثا:أدلة الرأي الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها: 

 حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي".  الدليل الأول:
: " الزعيم غارم " ، على أن الكفيل مخصوص بالغرم ، وهذا يقتضي أن  صلى الله عليه وسلم دل قوله رسول الله  وجه الدلالة: 

 58يكون المكفول عنه بريئا من الغرم. 
 59إلا أنه لا يمتنع أن يكون غيره غارماً معه.   بأن الحديث فيه دلالة على أن الكفيل غارم وقد نوقش: 

الخدري    الدليل الثاني: سعيد  أبو  رواه  عنه    -ما  الله  على    -صلى الله عليه وسلم    - أنه    -رضي  "هل  فقال:  جنازة  حضر 
صاحبکم دين؟" فقالوا: نعم در همان، فقال: "صلوا على صاحبكم "، فقال على رضي الله عنه : أنا لهما ضامن ، فقام  

فقال : " جزاك الله خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك   -ثم أقبل على على ان الله عنه وصلى عليه  - صلى الله عليه وسلم  -
 60" ، فقيل: با رسول الله أله خاصة أم للناس كافة ؟ فقال : " للناس كافة ". 
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  وقد استلوا بهذا الحديث من وجهين: 
براءة   على  دل   ،" أخيك  رهان  فككت  رهانك كما  الله  "فك   : قوله   : بمجرد  أحدهما  الدين  من  الميت  ذمة 

 الضمان. 
بعد أن امتنع من الصلاة عليه صلى عليه ، فدل على براءة ذمته ،ولو كان الدين باقيا لكان  صلى الله عليه وسلم  الثاني : أنه  

 الامتناع قائما . 
أعليه    الدليل الثالث:   " الله:  رسول  فقال  رجل  مات  أنه  عنه  الله  رضي  جابر  حديث  من  البيهقي  أخرجه  ما 

دين؟ قلنا: نعم ،ديناران . فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم ، فتحملها أبو قتادة؟، فقال له رسول الله  
الصلى الله عليه وسلم   عليه  الغد ، قال  من  فلما كان   ، وبرئ منها  عليك قال نعم  الغريم  حق  ؟  :  الديناران  قتادة : ما فعل  لأبي  سلام 

الله ، قال : "   رسول  يا  ؟ قضيتها  الديناران  فعل  ذلك، فقال له : ما  بعد  ثم أتاه  دفناه أمس ،  الله إنما  رسول  قال : يا 
 61الآن بردت عليه جلده ". 

عليه بعد تكفل    عن الصلاة على المدين الذي لم يترك سدادا ثم الصلاةصلى الله عليه وسلم  فدل الحديث على أن امتناع النبي  
ومادام   الميت منه " ،  وبرئ  الغريم  حق  عليك   " قوله  ذلك  وتأكيد  المدين بالضمان ،  عن  الدين يسقط  بدينه أن  قتادة 

 62كذلك فليس للدائن إلا مطالبة الكفيل فقط". 
ينه : " لأبي قتادة بعد أن قضى دصلى الله عليه وسلم  بأن الميت لا يبرأ من الدين إلا بالقضاء ، بدليل قوله   ونوقش الحديثان: 

الآن بردت عليه جلده " ، وهذا يفيد أن الدين لم يتحول عن الميت ولم تبرأ منه ذمته بالضمان فقط، وإذا كان كذلك  
 63فلصاحبه مطالبته به كما يطالب الكفيل".

لا   إذ  للضرورة  حصل  إنما  ذلك  فإن  الكفيل،  ذمة  إلى  وانتقاله  الميت  عن  الدين  بسقوط  التسليم  فرض  وعلى 
 مطالبة الميت ، ثم إنه لم يترك شيئا يسدد منه الدين، أما في حل حياة كل من المدين والكفيل فالأمر يختلف. سبيل إلى

الأصيل    الدليل الرابع:  ذمة  فراغ  ذلك  ضرورة  ومن  الكفيل،  ذمة  في  الدين  وجوب  يقتضي  الضمان  إن  قالوا: 
غ منه سائر المحال الأخرى ضرورة، وإذا ثبت في محل  منه ؛ لأن ما ثبت في محل وكان باقيا في ذلك المحل اقتضى أن تفر 

آخر فرغ منه المحل الأول ضرورة لاستحالة أن يكون الشيء الواحد شاغلا لمجلسين معا، وقد ثبت الدين في ذمة الكفيل  
 64فمن ضرورته براءة ذمة الأصيل. 

لى منه كالمحال به، وذلك لأن الدين  قالوا : ولأنه دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأو   الدليل الخامس:
 65الواحد لا يحل في محلين معا. 

 ونوقش الدليلان السابقان بما يلي: 
وهو لا يتحقق إلا   أولا: إن الأحكام الشرعية تثبت على وفق المعاني اللغوية، فمعنى الحوالة: النقل، والتحول، 

ا، والكفالة معناها الضم ؛ فيقتضي أن يكون موجبها ضم  بفراغ ذمة الأصيل؛ لأن الدين متى انتقل من ذمة لا يبقى فيه
 66ذمة إلى ذمة، ولا يتحقق ذلك مع براءة الأصيل. 

 67ثانيا: ويناقش بأن الدَين يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن.  
إلى    الدليل السادس:  يؤدي  ذلك  لأن   واحد،  آن  في  الذمتين  في  الواحد  الدين  يكون  أن  المحال  من  إنه  قالوا 

 68حصول صاحب الحق على دينه من الاثنين معا، فيحصل له استرداد الدين مضاعفا ولا قائل بهذا. 
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في الذمة إنما  بأننا لا نسلم لكم استحالة ثبوت الدين في ذمتين في آن واحد؛ لأن معنی ثبوت الدين    ونوقش :
 69هو استحقاق المطالبة به ، ولا يمتنع أن يكون الحق الواحد يستحق المطالبة به شخصان معا. 

الدين    استرداد  له  فيحصل  معا  الاثنين  من  دينه  على  الحق  صاحب  حصول  إلى  يؤدي  ذلك  بأن  القول  وأما 
الم  على  الذي  نفسه  هو  الكفيل  على  الذي  الدين  عليه بأن  تم  مضاعفا ، فيرد  مشغولتان به فإذا  والذمتان  عنه ،  كفول 

السداد من أحدهما فقد برئت ذمة الآخر ، لأن الاستيفاء لا يكون إلا من واحد، كما أنه يجوز تعلق الدين بمحلين على  
 70سبيل الاستيثاق. 

فسألته عنها فقال:  صلى الله عليه وسلم  استدلوا بحديث قبيصة بن المخارقي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي    الدليل السابع: 
" أخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا في ثلاث ، وذكر رجلا تحمل حمالة رجل حتي يؤديها  

."71 
النبي    أن  بدلالة  الكفيل،  هو  المطالب  أن  على  الحديث  الم صلى الله عليه وسلم  فدل  حالة  أحل  عن  يسأل  ولم  للكفيل،  سألة 

 72المتحمل عنه موسرة أم معسرة ، وفي هذا دلالة على انتقال الحق من ذمة المكفول به إلى ذمة الكفيل. 
أنه لا يقدر على وفاء دينه  صلى الله عليه وسلم  عن حال المحتمل عنه إنما كان لمعرفته    صلى الله عليه وسلمبأن عدم سؤال الرسول   وقد نوقش :

وأن   الغارمين،  سهم  من  عنه  الصدقة ،  ، فأداه  إبل  من  السلام  عليه  عنه  تحملها  عجز  بالكفالة فلما  متبرعا  قبيصة كان 
 73ومع قيام الاحتمال لا ينهض الحديث للاحتجاج به على ما ذكر. 

 الترجيح:  
بعد ما تقدم من إيراد للأقوال في المسألة، وأدلة كل قول وماقشة لأدلة تلك الأقوال يظهر لي والله أعلم رجحان  

ول؛ لقوة ما استدل به أصحابه، وعدم سلامة أدلة القولين الآخرين من المناقشة والردود المقبولة في نظري، ولأنه  القول الأ
ويحقق المصلحة من الكفالة في هذا الزمان إلا العمل بمقتضى هذا القول، وإلا سد باب الكفالة لتهاون   لا يسع الناس 

فيل، مما أدى إلى رغبة الناس عن الكفالة والتهرب منها ولو لأقرب الناس  كثير من المدينين في الوفاء خاصة إذا كان له ك
وطاعة   معاوضة،  لا  تبرع  عقد  الكفالة  أن  وذلك  الأولى؛  خلاف  الأصيل  مطالبة  قبل  ابتداء  الكفيل  مطالبة  وأن  منهم، 

الأصي على  الرجوع  قبل  الكفيل  مطالبة  في  ولما  الخير،  على  تعاون  لأنها  الكفيل؛  عليها  ،وتنفير  يثاب  الاستقباح  من  ل 
   الناس عن الكفالة،وإثارة الشحناء والتباغض بين المسلمين.

وعمل الناس اليوم على    - رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: )وهذا اختيار شيخنا عبدالرحمن السعدي  
الضامن ألُزم بأن يدفع عنه الحق    أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب ،  هذا القول

 موالله أعل  74الذي ضمنه(، 
 المخرج الشرعي لعدم إلزام الكفيل بكفالته  المبحث الخامس: 

بما   عملا  السعودية  العربية  المملكة  وبلدنا  زماننا  في  قضاء  صحيحة  الأصيل  دون  ابتداء  الكفيل  مطالبة  لكون 
يس شرعي  مخرج  هناك  المملكة فإن  في  القضاء  وهذا  عليه  بتبعات كفالته،  من إلزامه  التخلص  خلاله  من  الشخص  تطيع 

وهي أن للضامن )الكفيل ( في حال رفع الدعوى   المخرج يخفى على كثير من الناس، وهو يتمثل في مسألة التخليص، 
لتخلي  عنه(   )المضمون  مكفوله  على  أخرى  دعوى  برفع  يتقدم  أن  بموجب كفالته  بمطالبته بالدين  عليه  من  القضائية  صه 

 هذا الحق قبل الحكم عليه به .  
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 75قال في كشاف القناع: )وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به(. 
وقال في المغني: ) فصل : إذا ضمن عن رجل بإذنه ، فطولب الضامن ، فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه ؛  

 76البة بتبرئة ذمته (. لأنه لزمه الأداء عنه بأمره ، فكانت له المط
وقال في المجموع شرح المهذب: )...وإن ضمن بإذنه نظرت : فإن طالبه صاحب الحق جاز له مطالبته بتخليصه،  

 77لأنه إذا جاز أن يغرمه إذا غرم ، جاز أن يطالبه إذا طولب(. 
 الخاتمة والتوصيات 

البحث ، آملا من الله أن أكون قد وفقت في عرض  وفي الختام : أحمد الله تعالى على ما يسر لي من إتمام هذا 
نتائج   إلى  البحث  هذا  من  خلصت  وقد  هذا،  زماننا  في  المسألة  هذه  في  راجحا  رأيته  ما  وبيان  البحث،  هذا  مسائل 

 وتوصيات من أهمها مايلي : 
 تعلقا أصليا. إن الكفالة لا تعني براءة ذمة المكفول عنه من الدين، بل يبقى الدين متعلقا بذمته  .1
 الكفالة عقد استيثاق وضمان بالدين المضمون به كوسائل الاستيثاق الأخرى. .2
الكفالة قربة إلى الله تعالى لما فيها من التوسعة على المسلمين والإرفاق بهم فلا ينبغي جعلها مغرما على الكفيل   .3

 في نهاية الأمر وندامة. 
ا .4 مع  ابتداء  بالدين  الكفيل  مطالبة  مشروعية  مخالفة  عدم  من  ذلك  في  لما  عنه،  المكفول  مطالبة  على  لقدرة 

 لمقاصد الشارع من تشريع هذا العقد، ومخالفة عرف الناس ، وعاداتهم المستقرة التي تستقبح مثل هذا الفعل. 
 التوصيات: 

ية  في ختام هذا البحث أوصي بأن يقوم أصحاب الفضيلة المسئولون عن القضاء في بلادنا وجميع البلاد الإسلام
التي يعمل في محاكمها بتجويز ابتداء الكفيل بالمطالبة قبل مطالبة الأصيل بالدين وثبوت عجزه عن الوفاء بمراجعة هذه  
المسألة، والأخذ بما رجحت في بحثي هذا لما فيه من تحقيق المصلحة المترتبة على تشريع عقد الكفالة من الإرفاق بالناس،  

ب الناس عن هذا الخير العظيم بسبب فساد حال كثير من الناس اليوم وضعف الوازع  وإلا فإن باب الكفالة سيسد، ويرغ
عقد   بعد  لهم  يحصل  وما  بكفلائهم  يأبهون  ولا  الناس،  حقوق  من  ذممهم  بإبراء  يهتمون  لا  منهم  فكثير  لديهم،  الديني 

، ويصدق عليهم قول القائل : الكفالة  الكفالة من المطالبات وتغريمهم ديونا لا مصلحة لهم فيها إلا ابتغاء الأجر من الله
 أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة.

نفسي   فمن  أخطأت  وإن   ، الله  فمن  أصبت  فإن  المسألة،  هذه  في  وإعداده  جمعه  تيسر  ما  هذا  الختام  وفي 
يوفقني وجميع المسلمين للعلم    والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، واستغفر الله وأتوب إليه من الخطأ والزلل،وأسأل الله أن

النافع والعمل والصالح،وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل،وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان،إنه ولي  
 ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
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